
النظام الداخلي

لشركة ............................ المساهمة الخصوصية المحدودة (لشركة غير ربحية)
المادة (1) :
رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة من (..................) .....................  مقسم إلى  (.....................)  ..................... سهم قيمـة كل سهم دينار اردني واحد وتتساوى أسهم الشركـة في الحقـوق  والواجبات وتكون جميعها نقدية,ويجب ان يدفع مره واحده وليس على دفعات وذلك لابراز جدية المساهمين في ذلك .
المادة (2) : 
نوع الشركة :
شركة مساهمة خصوصية محدودة لا يجوز أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام ولا يجوز أن يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين أو يزيد عن خمسين مساهما كما أن حق نقل أسهمها مقيد ولا يجوز طرح أسهم الشركة أو إسناد قرضها للاكتتاب العام.
المادة (3) : 
مدة الشركة : 



غير محدودة .
المادة (4) : 
مركز الشركة :


يكون مركز الشركة الرئيسي في ................، ويحق لها فتح فروع داخل  الاراضي الفلسطينية وخارجها.
وعنوان الشركة المعتمد للتبليغ هو : ص. ب:  ................
المادة (5) : 
أسهم الشركة :


تتساوى أسهم الشركة في الحقوق والواجبات وتكون جميعها نقدية والسهم غير قابل للتجزئة غير أنه يجوز أن يشترك فيه أكثر من شخص وأحد يمثلهم تجـاه الشركة شخص واحد كذلك الحال إذا اشتركوا في عدة أسهم غير أنه إذا لم يعين هؤلاء الأشخاص ممثلا عنهـم فيجوز للشركـة حينئذ أن تعتبر أيا منهم ممثلا لجميع الشركاء تجاه الشركة 
المادة (6) : 
زيادة وتخفيض رأس المال :

أ- يجوز للشركة بتوصية من مجلس الإدارة وبقرار تصدره الهيئة العامة بأكثريـة 75% من أصـوات الأسهم الممثلـة فيها زيادة رأس المال وتخفيضـه كلما دعـت الحاجة إلى ذلك ويحق في حال زيادة رأسمال الشركة أما حصر الاكتتاب بالأسهم الجديدة في الشركاء الحاليين أو بيعها لآخرين على أن تسـري على الأسهـم الجديدة نفس الأحكـام الخاصـة بدفع ثمنها وتحويلهـا وبيعها وغير ذلك من الأحكام التي تسري على الأسهم الأصلية . 

ب- يجب مراعاة أحكام المواد 81، 82، 83، 84، 85 من قانون الشركات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بزيادة وتخفيض رأس مال الشركة .
المادة (7) : انتقال الأسهم :
1.  لا يجوز بيع أو تحويل أو هبة أو رهن أو نقل أي سهم في الشركة إلا بموافقة مجلس الإدارة  وحسب الشروط التي يقررها مجلس الإدارة او الهيئة العامة  وفي جميع الاحوال تكون الاولوية للمساهمين . 
2.   كل من انتقلت إليه ملكية سهم بسبب وفاة مالكة يحق له بعد أن يقدم لمجلس الإدارة البينة التي يراها مجلس الإدارة مناسبة لإثبات ملكيته لذلك السهم غير أنه لا  يجوز له أن يمارس الحق الذي يمارسه المساهم في الشركـة فيما يتعلق باجتماعاتها  قبل أن يسجـل كمساهم في الشركـة طبقا للقانون عن ذلك السهم . وإذا كان مالك السهم قاصرا فوليـه إن وجد أو الوصي عليه يعتبـر المتمتع بجميـع الحقـوق التي يتمتع بها المساهم بالنسبـة للأسهم التي يملكها.
3.  تحتفظ الشركة بسجل خاص لمساهميها تدون فيه أسماؤهم وأرقام أسهمهم وتحويلات الأسهم وأية تفاصيل أخرى ، ويحق لأي مساهم أو أي ذي علاقة أن يطلع على هذا السجل وفقا لأحكام القانون. 
4. عند انتقال ملكية اسهم اي من المساهمين في الشركة لشخص اخر لاي سبب من الاسباب، فلا يجوز له ان يتقاضى مقابلا يزيد عن الاموال التي دفعها ثمنا لتلك الاسهم.
5.    إن انتقال الأسهم بأية طريقة مقيدة بموافقة مجلس الإدارة أو موافقة الهيئة العامة على التحويل وبشرط أن لا يزيد عدد الأعضاء على خمسين عضواً ، وينظم التحويل بالصيغة التالية أو بأية صيغة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة أو الهيئة العامة :- 
 أنــا ________________________من ______________  ( والمسمى فيما بعد بالمحيل/ البائع) في مقابل مبلغ وقدره _______________________ دفعه إلي السيد ________________________ (المسمى فيما بعد بالمحال له) .

     أحول بموجب هذا السند إلى المحال له أسهمي  في شركة .................................. المساهمـة الخصوصيـة المحـدودة  ( غير ربحية) والبالغ عددها _____________ سهم . 
  وأنا المحال له أوافق بموجب هذا السند على شراء الأسهم المذكورة وأشعاراً بذلك وقعنا في هذا اليوم _________ من شهر ______________ من سنة _________. 

  توقيع المحال له _____________  توقيع المحيل ________________ .

 ج.  يكون كل مساهم مديناً للشركة بكامل القيمة غير المدفوعة من أسهمه. وإذا لم يسدد المبلغ المستحق في نهاية اليوم المحدد لذلك يكون للهيئة العامة :-

1- الحق في إلزام المساهم المدين بالفائدة القانونية .

2- بيع الأسهم حسب النظام الداخلي للشركة .

3- للشركة الحق بالرجوع على المساهم المدين إذا لم يف بقيمة الأسهم بالمبلغ المطلوب.   
المادة (8) :
لايجوز ان يزيد عدد المساهمين في الشركه عن 50 مساهما,وفي حالة وفاة اي مساهم,يتم الاتفاق بتفويض احد الورثه بموجب توكيل عدلي ليمثل الورثه,اوالتنازل لشخص اخر بعد موافقة مجلس الاداره,اويتم اعادة ماتم دفعه من قبل المتوفي مع ضرورة احتساب القيمه العادله للمبلغ المدفوع

الاجتماعات العامة

 اجتماعات الهيئة التأسيسية 

المادة (9) : يجب على مؤسسي الشركة اعتباراً من تاريخ تأسيس الشركة عقد اجتماع للهيئة التأسيسية. 
المادة (10) : أ- يترأس اجتماع التأسيسية أحد المؤسسين الذي ينتخب في ذلك الاجتماع ويقوم بإدارة الجلسة وبالتوقيع على محضرها .


ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع الهيئة التأسيسية بحضور مساهمين يحملون نصف أسهم الشركة على الأقل وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد .
 المادة (11): تنتخب الهيئة التأسيسية بعد موافقتها على تأسيس الشركة نهائياً مجلس الإدارة  ومدققوا الحسابات .
اجتماع الهيئة العامة العادية
 المادة (12): 

 تجتمع الهيئة العامة العاديـة مرة كل سنة على الأقل بناء على دعوة من مجلس الإدارة في الزمان والمكان الذين يحددهما على ألا تتجاوز الأربعة أشهر التالية لنهايـة السنـة المالية للشركة.
المادة (13):

1. لا تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العادية قانونيـة ما لم يحضرها مساهمون يحملـون أكثر من نصف أسهم الشركـة وإذا لم يحصل النصاب القانـوني بعد مضي ساعة من الوقت المحـدد للاجتماع يوجه الرئيس الدعـوة إلى اجتمـاع  آخر ( يعقد خلال عشر أيام من تاريخ الاجتمـاع الأول ) وعندها يعتبر الاجتماع  قانونيـا مهما كان عدد الأسهم الممثلـة فيه وتصدر قرارات الهيئـة العاديـة بالأكثرية العادية للأسهم الممثلة في الاجتماع .
المادة (14):


تتناول صلاحيات الهيئة العامة العادية تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة بوجه عام ويدخل في جدول اجتماعها السنوي الأمور التالية :

1- سماع تقرير مجلس الادارة بعد تلاوة وقائع الهيئة العامة السابقة .

2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن أموال الشركة وحساباتها وميزانيتها .

3- مناقشة الحسابات والميزانية والمصادقة عليها .

4- انتخاب أعضاء مجلس الادارة إ ذا كانت عضويتهم قد انتهت .
5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية القادمة .

6- البحث في اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو إعطاء الكفالات وغير ذلك مما لا يدخل ضمن صلاحيات  مجلس الادارة واتخاذ القرارات المناسبة بذلك .
الهيئة العامة غير العادية
المادة (15):

1. فيما عدا الحالات المنصوص عليها في قانون الشركات تجتمع الهيئة العامة غير العاديـة بناء على دعـوة من  مجلس الادارة أو بناءاً على طلب خطـي موقع مـن مساهمين يحملـون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركـة ويتـرتب على مجلس الإدارة في الحالـة الثانية دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الطلب.

2. يرأس الهيئة العامة غير العادية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو من ينتدبه المجلس لذلك.
المادة(16):

1. لا يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا ما لم يحضره نصاب قانـوني من مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الجلسة الأولى فيجب تمثيل 40% من حملة أسهم الشركة على الأقـل في الجلسة الثانية التي يجب أن تنعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى وبعد تبليغ الشركاء حتى يكون النصاب قانونيـاً وإذا لم يكتمل النصاب فـي الجلسة الثانية  فيلغـى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه .
2. أما في حالات فسخ الشركة أو تصفيتها فيجب أن لا يقل التمثيل فيها عن ثلثي أسهم الشركة.
المادة (17) :

1. تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

2. مع مراعاة أحكام قانون الشركات وخلافا لما ذكر أعلاه يجب أن تصدر القرارات بأكثرية 75% من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع في الأحوال التالية:- 

1. تعديل نظام الشركة أو عقد تأسيسها .

1. اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى. 
2. إقالة أحد أعضاء مجلس الادارة أو رئيس مجلس الإدارة او المدير العام اذا كان من بين المساهمين .
3.  فسخ الشركة وتصفيتها.
4.  نقل مركز الشركة إلى خارج البلاد على أن يقترن هذا القرار بموافقة المرجع المختص.       
5. زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
ج- هذا ولا يجوز بحث أي من الموضوعات الواردة في الفقرة (ب) أعلاه من هذه المادة  إلا إذا  ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة إلى المساهمين وإذا تضمن جدول الهيئة العامة غير العادية 
موضوع تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الداخلي فيجب إرفاق  التعديلات المقترحة بها مع الدعوة للاجتماع كي يتسنى للمساهمين دراستها قبل الاجتماع.
قواعد عامة للهيئات الثلاث
المادة (18) :
تطبق عليها الاحكام المطبفه في الشركات المساهمه
المادة (19) :

تعطى الأصوات في الاجتماعات العامة من قبل المساهم شخصيا أو بواسطة وكيل عنه من المساهمين ويقتضي أن يكون التوكيل حسب الصيغة المبينة أدناه أو بأيــة صيغة أخرى يوافق عليها مجلس الادارة أو الهيئة العامة ويقرها مراقب الشركات وأن تكون بإمضاء الموكل أو وكيله القانوني المفوض بذلك كتابة حسب الأصول . 

إلى شركة _________________________ المساهمة الخصوصية المحدودة ، أنا  _________ بصفتي مساهما في  شركة ................................ المساهمـة الخصوصية المحدودة قد عينت السيد _____________ وكيلاً عني وفوضتـه بأن يصوت باسمـي وبالنيابـة عني في اجتماعـات الهيئـة العامـة ( العاديـة أو غير العادية حسب الحال) الذي تعقـده الشركـة في اليوم _______ من شهر_______ لسنة_______ أوفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

       تحريرا في هذا اليوم ________ الموافـق ________من شهر ___ لسنـة_____ .

       توقيع الموكل ________________________________.

       اسم الشاهد على التوقيع __________________________.       

       توقيع الشاهد _________________________________ .

       اسم الشاهد على التوقيع __________________________.       

       توقيع الشاهد _________________________________ .
الماده(20)
 عند انعقاد الهيئـة العامة ينظم جدول حضور يسجل فيه أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأصـوات التي يمتلكها كل منهم أصالة أو وكالة وتؤخذ تواقيعهم ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة.
المادة (21) :

1. يرأس اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو من ينتدبه رئيس مجلس الادارة لهذه الغاية من المساهمين.
2.    يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين أو غيرهم ويختار مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.
3. ينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه حسب أحكام قانون الشركات.
المادة (22) : 

1- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تتخذ القرارات التي تطرح بالتصويت في الاجتماعات العامة وبالطريقة التي يعينها الرئيس .

2- يجب أن يكون التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو إقالتهم بالاقتراع السري .
المادة (23) : 

تكون القرارات التي تصدرها الهيئة العامة المجتمعة بنصاب قانوني ملزمة ضمن أحكام القانون لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء كانوا حاضـرين أو غائبين ولا يجـوز الاعتراض عليها إلا وفقا للقانون ولا يؤخـر الاعتراض تنفيذ القرارات إلا بعد الحكم ببطلانها . 
المادة (24) : 

   
أ- تجري الدعوة لاجتماع الهيئة العامة قبل تاريخ انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ويذكر في إعلان الدعوة مكان وتاريخ وساعة الاجتماع والمواضيع التي سيجري بحثها، وترسل الدعوة بواسطة البريد المسجل إلى عنوان المساهم المسجل لدى الشركة و/أو البريد الالكتروني و/أو تسلم باليد ولا يعتبر عدم استلام أي مساهم دعوته مبطلاً لأية إجراءات أقرت في اجتماع الهيئة العامة  وبالصورة ذاتها فإن الإغفال عن توجيه الدعوة إلى احد المساهمين لأي اجتماع هيئة عامة لا يعتبر سبباً لإبطال أي قرار يصدر في ذلك الاجتماع، كما يجب نشر إعلان الدعوة إذا زاد عدد المساهمين عن عشرين مساهما في صحيفتين يوميتين محليتين وذلك قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.


ب- تدعو الشركة مراقب الشركات لحضور الاجتماعات في حالة زيادة عدد المساهمين عن عشرين مساهماً.
المادة (25) : 

لا يعتبر عدم استلام أحد المساهمين إعلان الدعوة للاجتماع سببا في إبطال أي قرار يتخذ في ذلك الاجتماع إذا ثبت إرسال هذه الدعوة وفق نص المادة السابقة .

إدارة الشركــة
المادة (26):  

1. يتولى إدارة الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مكون من عضوين الى خمسة أعضاء ولمجلس الإدارة تعيين مدير عام للشركة.
2. يجب أن لا تزيد مدة مجلس الإدارة على أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد.
3.  يستمر مجلس الإدارة القائم بتصريف شؤون الشركة حتى ينتخب المجلس الجديد على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ انتهاء مدة دورة المجلس القديم.
4.  المفوض بالتوقيع بالنيابة عن الشركة في الأمور  المالية و الإدارية والقانونية والقضائية والتوكيل بالخصومة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية حسب القرار الذي يتخذه مجلس الادارة.
المادة (27) :

لا يجوز أن يكون رئيس أو اعضاء مجلس الادارة ممن حكم عليهم : 

1. بأية جناية 

2. بجنحة أخلاقية أو السرقـة أو الاحتيال أو إساءة الأمانـة أو التزويـر أو الإفلاس التقصيري أو الشهادة واليمين الكاذبين .
المادة (28) : 
عدم أهلية أعضاء مجلس إدارة الشركة : 

.يعتبر عضو مجلس الاداره فاقدا للعضويه في حالة فقدان الاهليه
المادة (29) :
صلاحيات وواجبات رئيس وأعضاء مجلس الادارة الشركة:
1- لرئيس أو اعضاء مجلس إدارة الشركة السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بجميع الأعمال التي تكفل حسن سير العمل في الشركة وفقا لغاياتها وذلك في الأمور الخارجة عن نطاق اختصاص الهيئة العامة وذلك بما يتفق وأحكام قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة.
2- يحدد مجلس الإدارة المفوضين بالتوقيع عن الشركة وينتخب رئيس مجلس إدارة ونائبا للرئيس بما لا يتعارض وأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في أول اجتماع له بعد انتخابه على أن يتم ذلك في موعد أقصاه أسبوع من انتخاب المجلس، ويجوز للمجلس إعادة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وتعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع في أي وقت بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات وعقد تأسيس الشركة  ونظام  الداخلي.
3- يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدير عام للشركة من  المساهميت او غيرهم وذلك بموجب قرار يتم فيه تحديد الصلاحيات المنوطة به بحيث يتولى الأعمال التنفيذية للبرنامج ويعمل تحت الإشراف المباشر لمجلس الإدارة.

4-   على مجلس إدارة الشركة إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتهــــــا الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات المرفقة والتقرير السنوي عن أعمال الشركة وتقديمها إلى الهيئة العامة للشركة وللمراقب مرفقة بالتوصيات المناسبة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة للشركة.

3- لمجلس إدارة الشركة قرار استدانة أية مبالغ بحد أعلى لا تتجاوز خمسة أضعاف رأسمال الشركة ورهن العقارات العائدة للشركة وإعطاء الكفالات بعد أخـذ موافقة الهيئـة العامة بأكثرية لا تقل عن خمسة وسبعون بالمائة من المساهمين ، كما يحق للشركة قبول الرهن للأموال المنقولة وغير المنقولة ولمصلحتها ولاية مبالغ ناتجة عن أية بيوعات أو حقوق وكذلك فك الرهن عنها بشرط ألا تكون الغاية من الرهن لمجـرد الاستملاك .
4- يملك مجلس إدارة الشركة المنتخب تأسيس لجان عمل متخصصة لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها من  الهيئة العامة ، على أن يكون أعضاء تلك اللجان ينتمون إلى الهيئة العامة للشركة و في حال دعت الحاجة إلى تشكيل لجنة معينة يكون أحد أعضائها من خارج الهيئة العامة يشترط موافقة مجلس الإدارة على ذلك العضو.
المادة (30) : 

1. على مجلس إدارة الشركة أن يعد عن كل سنة مالية وخلال الثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر يقوم بها مدققون من مدققي الحسابات القانونيين وتقريراً يتضمن شرحاً وافياً لأهم بنود الإيرادات والمصروفات
2. ترسل تلك البيانات مع تقرير مدققي الحسابات إلى كل مساهم في البريد المسجل مع الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاده في مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً .
3.    يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال .   

4.   ترسل نسخ من جميع البيانات المقدمة إلى المراقب وإلى مدققي حسابات الشركة.
المادة (31) سجلات الشركة:

1. تحتفظ الشركة بسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها وقراراتها وحساب وارداتها وفقاتها وجميع موجوداتها والنشاطات التي قامت بها او التي ستقوم بها في سبيل تحقيق غاياتها.
2. يجب ان ترفع الشركة للمراقب تقريرا سنويا عن اعمالها ونشاطاتها التي قامت بها ومصادر تمويلها مرفقا به ميزانياتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عنها و/او مجلس الادارة ومدقق حسابتها.
3. تحتفظ الشركة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص  للمساهمين تدون فيه البيانات التالية عنهم ويكون  مجلس الإدارة  مسؤولا عنه وعن صحة البيانات المدرجة فيه:
1. اسم  المساهم  ولقبه إذا كان له لقب وجنسيته ومركز إقامته وعنوانه على وجه التحديد.
2. عدد الأسهم التي يملكها  المساهم  وقيمتها.
3. التغيير الذي يطرأ على سهم  المساهم وتفاصيله وتاريخ وقوعه.
4. ما يقع على السهم أو الشريك من حجز ورهن وأي قيود أخرى والتفاصيل المتعلقة بها.
5. أي بيانات أخرى يقرر  مجلس الإدارة تدوينها في السجل.
6. أسماء أعضاء  الهيئة العامة وحساباتهم ومركز إقامتهم وعناوينهم.

وعلى رئيس مجلس الإدارة فيها تزويد المراقب سنوياً بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالشركاء في الشركة وذلك خلال الشهر الأول من انتهاء السنة المالية للشركة، وبكل تعديل أو تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التعديل أو التغيير.
المادة (32): المصلحة المباشرة:
1. لا يجوز  ان يكون لاي مساهم في الشركة او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة مع اي شخص او شركة ربحية تقوم بتنفيذ مشاريعها.
2. لا يجوز ان يكون المساهم في الشركة غير الربحية ان يساهم في اكثر من شركتين غير ربحيتين.

حسابات الشركة والارباح والخسائر
المادة (33) :


يجري إقرار الأرباح والخسائر من قبل الهيئة العامة العادية بناء على تنسيب من  مجلس الإدارة .علما بانه لايجوز توزيع الارباح على المساهمين وانما يتم استخدامها لغايات التي اسست من اجلها الشركه
المادة (34) :

1. تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي في 31 كانون أول من كل سنـة، أما بالنسبة للسنة الماليـة الأولى فتعتبر من تاريخ تسجيلها لغايـة نهاية كانون الأول من السنة التي تلي سنة التسجيل.
2. على مجلس إدارة  الشركة أن يعد كل سنة ماليـة وخلال ثلاثـة أشهر من تاريـخ انتهائهـا ميزانيـة الشركـة وحساب الأرباح والخسائر موقعيـن بالنيابة عن مجلس الإدارة من قبل عضوين من أعضائها ومدقق من مدققي الحسابـات القانونيين وتقريرا يتضمـن شرحـا وافيـا لأهم بنـود الإيرادات والمصروفات وترسل تلك البيانات مع تقرير مدققين الحسابـات لكل مساهم بالبريد المسجل مع الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد في مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما . 
3. يجوز إنشاء صناديق متخصصة للبرنامج يهدف كل منها إلى دعم ناحية من نواحي المشروع الإنسانية والعلمية والأكاديمية والتطويرية.

4. ان  اي ربح  او وفر يتحقق للشركة نتيجة لتشغيل البرنامج وتقديم الخدمات لن يوزع على  المساهمين  في الشركة وإنما سيخصص لتنفيذ غايات الشركة وأهدافها وفقا لما هو مبين في عقد التأسيس والنظام  الداخلي.

المادة (35) :
1. يترتب على مجلس الإدارة أن يخصم من الأرباح مبلغا يتناسب والالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل
2. يجب ان يقوم مجلس الادارة بتقديم تقرير يفصح فيه عن التبرعات وا لهبات التي تحصل عليها الشركة وان يتم اعلام المراقب بها وضرورة توضيح اوجه الصرف وتقديم بيانات ماليه كل ثلاثة اشهر . 
 المادة (36) : 
تنتخب الهيئة العامة العادية في اجتماعها العام العادي السنوي من بين المحاسبين القانونيين مدققا للحسابات أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد .
المادة (37) :


تحفظ الدفاتر والحسابات في مكتب الشركة ويحق لأعضاء مجلس الإدارة الإطلاع على دفاتر الحسابات في جميـع الأوقات كما ويجوز للمساهمين الإطلاع على هذه الحسابات والدفاتر حسب الشروط وفي الأوقات وبالكيفية التي يقررها  مجلس الإدارة أو الهيئة العامة.

فسخ الشركة وتصفيتها

المادة (38) :


بالإضافة للحالات المنصوص عليها في القانون  والنظام الصادر بمقتضاه تفسخ الشركة وتجري تصفيتها اختيارا بانتهاء مدتها أو بإتمام الغاية التي تأسست من أجلها أو باستحالة إتمامها أو في حالة خسارتها مبلغا يتجاوز نصف رأسمال الشركة إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع عام غير ذلك .
المادة (39) :

1. في حالة انفساخ الشركة تقرر الهيئة العامة في اجتماع عام بناء على اقتـراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصف أو أكثر للقيام بتصفية أعمال الشركة وبتعيين المصفي أو المصفيين تنتهي صلاحيات مجلس المجلس الإدارة إلا بالقدر الذي يوافق المصفي على بقائه وتستمر الهيئة العامة قائمة طيلة مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفي ومسؤولياته . 
2. مع مراعاة ما ورد اعلاه ومع مراعاة ما ورد في قانون الشركات والنظام الصادر بمقتضاه  وبعد انتهاء المصفي من اعمال التصفية توزع اموال وموجودات الشركة كما يلي:
1.  بعد تسوية جميع التزامات الشركة يعاد الى المساهمين مقدار مساهمتهم المدفوعة فعلا في رأس مال الشركة عند تأسيسها دون التبرعات السنوية واذا كانت اموال الشركة لا تفي بتسديد قيمة الاسهم المدفوعة فعلا يتم التوزيع بنسبة مساهمة كل منهم في رأسمالها
2. اذا زادت اموال الشركة عن رأسمالها بعد تسوية جميع التزاماتها تجاه الغير وبعد توزيع قيمة الاسهم المدفوعة على مساهميها يحول  الباقي الى اي شركة غير ربحية او هيئة اهلية/ خيرية ذات غايات مشابهة بقرار من الوزير بناء على تنسيب من  المراقب. 

المادة (40) :
 يجب ان يدفع راسمال الشركة دفعه واحده وذلك لغايات تنفيذ اهداف الشركة وابراز مدى جدية المساهمين في تاسيس الشركة 
1. عند التصفية الاختيارية تتوقف الشركة عن السير في أعمالها من ابتداء التصفية إلى المدى الضروري لحسن سير التصفية وتستمر صفة الشركة القانونية والسلطات المخولة لها بصفتها تحت التصفية حتى انتهاء إجراءات التصفية ويمثل المصفي الشركة أثناء إجراءات التصفية ويمارس جميع الصلاحيات التي يخولها له القانون في هذه الحالة .
2. تعتبر التصفية أنها بدأت بتاريخ صدور القرار بشأنها . 
التبليـغ والتبلـغ
المادة (41) :

يجري تبليغ الإعلانات والإشعـارات أو الإخطارات والدعـوات إلى كل مساهـم في الشركة إما بتسليمهـا له بالذات أو بإرسالها باسمه في البريد المسجـل  او بالبريد الالكتروني على عنوانـه المسجـل لدى الشركـة ويعتبر أن التبليغ قد تم في اليـوم التالي لوضـع الإعلان أو الإشعـار أو الإخطار أو الدعـوة في البريد ، وإذا لم يكن للمساهم عنوان مسجل لدى الشركة فيعتبر نشرها في الجرائد التي يقررها مجلس الإدارة تبليغا كافيا له في اليـوم الذي تم فيه النشر .
المادة (42) : 

يجوز للشركة أن تبلغ الإعلانات والإشعارات والإخطـارات والدعـوات إلى الذين  يصبحون ذوي حقوق في أسهـم من أسهمهـا من جراء وفاة مساهم أو إفلاسـه وذلك بإرسالها إليهم في البريد المسجل معنونة بأسمائهم أو بصفتهم ممثلي المتوفى أو وكلاء طابق إفلاسه أو بأي صفة كهذه إلى العنوان الذي أعطاه الأشخاص الذين يدعون حقوقا وإذا لم يكن هناك عنوان كهذه فيجري التبليغ بأي طريقة يجري بها تبليغ المساهـم في حالة عدم الوفاة أو عدم الإفلاس .

المادة (43) :

يجري تبليغ الإعلانات والإخطارات أو الإشعـارات أو الدعـوات للأشخاص الذين يحملون سهما أو أكثر من أسهم الشركة بالاشتراك وذلك بإرسالها إلى الشخص الذين يعينونه ممثلا عنهم وإذا لم يعينوا ممثلا عنهم فبإرسالها إلى أي من هؤلاء الشركاء حسبما تراه الشركة مناسبا.
أحكام عامة
المادة (44) :
في حال حدوث خلافات بين الشركاء وفي حالات التعثر الاداري والمالي يتم اللجوء للمراقب واذا لم يتم التوصل الى حل ينسب المراقب للوزير ويتم تعيين لجنة للتوصل الى حل واذا تعذر ذالك يقوم المراقب بتحويل الملف للقضاء للبت فيه .
المادة (45)

تسري أحكام قانون الشركات  والنظام الصادر بمقتضاه على جميع إجراءات في كل ما لم ينص عليه في هذا النظام أو في حالة نصوصه مع بعضها أو مع أحكام قانون الشركات .
المادة (46):

        اتفق المؤسسون الموقعون أدناه على تأسيس هذه الشركة على أن يشترك كل منهم بالأسهم المذكورة   مقابل اسمه ووفق أحكام وشروط عقد التأسيس ووفق احكام النظام الداخلي.
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انا المحامي                     قمت بتنظيم عقد التأسيس والنظام الداخلي لشركة ...............................  المساهمة الخصوصية المحدودة" غر ربحية" وقد جرى التوقع عليهما من قبل المؤسسين امامي وبحضوري..
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